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تضافر   و  تدخل  ستلزم  ال  المعقدة  الوظائف  ن  ب من  عية  شر ال الوظيفة  و  عت  يئات  عدة  ود  ج

ق اعتماد أسلوب مرن ذو صياغة   إلا عن طر ى ذلك  يتأ لا  عات و  شر ال ودة  ، ضمانا  الدولة  سلطات داخل 

ن بمضمون القاعدة القانونية .  اطب ة ا سيطة  مواج ة و   دقيقة ووا

ل من السلطو  م  نسا عية    ت شر القانونية وفقا لأصول و مبادئ  سن القواعد  التنفيذية  إعداد و و ال

عية  شر عيدا عن الغموض و عدم التحديد  الصياغة ال لس الدستوري عديد و ادات ا   المبادئ ، كما أرست اج

ا ما يتعلق بصياغة  انب الشك للنص  وم ا مايتعلق با المتعلقة بضمان حسن صياغة النصوص القانونية م

ة أخرى و  إطار   ن و الأوامر ،  الألفاظ ،ومن ج القوان ع  ة حول مشار شار امه الاس ممارسة مجلس الدولة لم

س أو الغموض.  ون صياغة النص دقيقة لا تحتمل الل   نجده يحرص دائما ع أن ت

المفتاحية   لمات  ومة:  ال ل العامة  ي  ، الأمانة  القانو ع  ،الأمن  شر ال عية  ،جودة  شر ال ان    ،الصياغة  ال

  الدائمة. 

***  

Abstract:  
The legislative function is one of the complex jobs that require competence to 

arrive at an accurate formulation of legal texts.Which must be done in accordance with 
the generally accepted rules of drafting, to ensure the accuracy and clarity of the text 

The legislative and executive power contributes to enacting legal rules according 
to the principles and rules of drafting, and the State Council and the Constitutional 
Council, as effective partners in the legislative process, contribute to ensuring the 
accuracy and clarity of the expressions of the legal text. 
Key words: Government Secretariat; Legal Security; Legislation Quality; Legislative 
Drafting; Standing Committee 
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  مقدمة 

إ     الوصول  أجل  من  مختلفة  سلطات  و  يئات  ا  ف ك  ش  ، مركبة  عملية  عية  شر ال الوظيفة  عت 

ام مع  ا التعقيد أو الغموض  الصياغةصناعة نصوص قانونية ذات جودة لا يكتنف ، و قابلة للتطبيق و الا

ا ود و اح م ضرورة تظافر ا سل و ما  يع مراحل العملية  م الإجراءات ع جمالنصوص القانونية الأخرى ، و 

عية بداءً  شر   . الإعداد و صولا إ مرحلة النفاذمن  مرحلة   ال

عية  عملية معقدة   شر عية ،ع اعتبار أن الصياغة ال شر غ  العملية ال مية ودور الصا ز أ ومنه ت

ش قالب  ا   لور و ار  الأف ضبط  إ  بالأساس  ألفاظدف  و  محكم  ودقيقة  ر  يتم موجزة  و  بإتباع    ،  ذلك 

ية من أساليب  و  الاستجابة  أسس  و  و  عية  شر ال العملية  من  المرجو  دف  ال يحقق  أن  شأنه  من  ما  و  و  ،

القاع بمضمون  ن  اطب ا الأفراد  القانونيةاجات  م   مراكز تنظيم  و   ، كم  دة  ا و  القانون  لدولة  تحقيقا   ،

  . الراشد 

ال داف  الأ تحقيق  ندرج  الوثيقة  سابقةو مع  ع  شر لل ار  ا ام  الا بمراعاة  ام  الال ق  طر عن   ،

خلال   من  الداخ  ام  الا و   ، العلاقة  ذات  عات  شر ال و  الدولية  الاتفاقيات  و  دات  المعا و   ، ة  الدستور

ة و   ا ،وع أساس صعو ا البعض و غ متعارضة فيما بي عض مة مع  دقة عمل  التأكد بأن مواد المشروع م

عات و   شر فاظ ع جودة ال يئات و سلطات ل ن عدة  التعاون ب يئة القائمة ع عملية الصياغة و جب  ال

ن   ب الفصل  لمبدأ  المرن  التفس  ضمن  ه  تفس التعاون  ذا  يجد  ا،و  ام ا و  ا  وحد ضمان  مة   المسا

زائري من خلال التعد   يلات المتتالية .  السلطات الذي أخذ به المؤسس الدستوري ا

إطار   لمان    ال ع  فقط  حكرا  القانونية  للنصوص  عية  شر ال الصياغة  ضبط  ام  ال عد  لم  عليه  و 

يئات أخرى تمارسه  سن القواعد القانونية  ممارسته لوظيفته الأصلية   ذا الاختصاص مع  ، بل أصبح يتقاسم 

شر للدولة ، من دون أن تتحول   ام النظام ال مت  ضبط و اج ا الأصلية ، و ال سا ام ا بم بمناسبة  قيام

ن .   عية  سن القوان شر ة للسلطة ال   إ سلطة مواز

ساؤل التا : و ما يدفعنا لطرح ال و دور السلطة  ما  أساسيات ف و  عية ؟  وما شر ن الصياغة ال

عية ؟  و كيف   شر ام مبادئ و أصول الصياغة ال ن  اح سن القوان ا السلطة الأصلية  عية باعتبار شر ال

ام الصياغة القانونية للنصوص المعروضة   عية  ضبط و إح شر يئات المساعدة  العملية ال مت ال سا

ا؟    عل

للإ   منا  محاولة  تم  و  المطروح  ال  الإش عن  الوصفي  الاعتمادجابة  التحلي  المن  و  ع  ذه  تم  قد    ،  تقسيم  

نقالورقة البحثية إ    : سمي

عيةالقسم الأول :   شر ية الصياغة ال   .  ما

ي :   زائري القسم الثا عية  النظام ا شر يئات الضابطة للصياغة ال   . ال
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سن القواعد القانونية ، بوضع قواعد عامة و   لفة  يئة الأصيلة الم ا ال عية باعتبار شر م السلطة ال تل

قة دقيقة وسلسة ح تصل للمخاطب   ا بطر ا و ضبط مجردة لتنظيم سلوك الأفراد مما يقت ضرورة صياغ

عا ا . ا  و يتمكن من الوقوف ع أ ا وفقا للمقصود م ا، و تطبيق   د

عية   -1 شر ف الصياغة ال  عر

ية بمع    العر اللغة  أي    يأ و رتبلمة صاغ   الصياغة  ، و صاغ    جيد و محكم ، و يقال كلام حسن 

يئة مخصوصة لمة أخرى ع  ا من  لمة بمع بنا م الوسيط  اللغة ال ية، (الم   .)1972العر

إ    اصطلاحا أما    ي من ا الداخ  ال يتم نقل التفك القانو فيقصد بالصياغة القانونية الوسيلة 

ألفاظ   ضمن  المشرع  إرادة  و  مقصد  لإفراغ  آلية    : ا  بّأ عية  شر ال الصياغة  ف   عر يمكن  و   ، ار  ا العالم 

س ، و لا ة لل ة غ مث سق  و لغة سلسة و ممن ي ، وفق  القانو ل ، مما يفقد    النص  تدع مجال للتأو

قيقي    . النص لمعناه ا

و   محددة  منضبطة  قواعد  إ  القانونية  القاعدة  ا  م ون  تت ال  الأولية  المادة  ل  لتحو أداة  أيضا  و 

ا  ر ا جو ة للتطبيق الفع ع نحو يحقق الغاية ال يف ع   .)164، صفحة 1993(فرج،  عملية صا

عية :  -2- شر   أنواع الصياغة ال

المعتمد من قبل المشرع حيث   الأسلوب  تختلف باختلاف  و   ، أنواعا عديدة  عية  شر ال الصياغة  تتضمن 

امدة ، الصياغة المرنة كماي :    تنقسم إ : الصياغة ا

امدة  1 -2-   الصياغة ا

ا   ستخدم المشرع ضم ك للمخاطب بمضمون القاعدة  و الصياغة ال  ا جازما و قاطعا ، و لا ي أسلو

أو   الواجبات  من  مجموعة  بيان  حالة  أيضا   ستخدم  و   ، القاعدة  مضمون  يخالف  فيما  للتصرف  ة  حر أية 

سبة للقواعد   قة صارمة ، و ينطبق ذلك مثلا بال ت و اختلفت الظروف وذلك بطر غ ما  ع محددة لا تتغ م وقا

  ضمن مواعيد و أرقام محددة .ال تت

  الصياغة المرنة -2-2-

الات ال تكتفي القاعدة القانونية بإعطاء مطبق   امدة تتعلق الصياغة المرنة با ع خلاف الصياغة ا

تأخذ   ا  أ ا  اعتبار ع  العدالة  يحقق  بما   ، ل حالة  المناسبة ل لول  ا به  وضع  دي  س النص معيارا معينا 

ن الاعتب  نائية ال  ع ل حالة ع حدي ،ومن أمثلة الصياغات المرنة نجد القواعد ا صوصيات الذاتية ل ار ا

سات و   الملا ا بحسب  يخفف أو  ة  العقو شدد  أن  القا حر   ، فيبقى  أق  ة و حد  للعقو ى  تقرر حد أد

مة  ر يطة با   .)43، صفحة 1999(تناغو، الظروف ا
  صياغة القواعد المكملة     2-3

انية   ال لإرادة الأطراف لإم ذه الصياغة من طرف المشرع  حالة ما أراد المشرع أن يف ا يتم إتباع 

اص   ذا النوع من القواعد ضمن روابط القانون ا ح من قبله ، وعادة ما يرد  الاتفاق ع ما يخالف النص المق

ل .     بفروعه ك
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  صياغة القواعد الآمرة 2-4

ذا النوع م  امات، أو عند حظر  ستخدم  يان مجموعة من الواجبات أو الال علق الأمر ب ن الصياغة إذا 

ام   أح مخالفة  ع  الاتفاق  انية  إم عدم  ع  ما  و  و  ا،  إتيا ع  المعاقبة  و  التصرفات  و  ات  السلو عض 

ذا النوع من القواعد اقرار جزاء البطلان  حال مخالفة أح ا . القاعدة ، و غالبا مايتضمن    ام

عية   -3- شر   عناصر و مقومات الصياغة ال

أ             من  رتبط أن  و شر  ال ح  المق مدى جدية  أولا ع  الوقوف  و  عية  شر ال الصياغة  نجاح  م عوامل 

ي  القانو للنص  حة  ة المق ا ا حيازة  م أ عدة عوامل لعل  ترتبط  كما  تمع له،  ا ذلك خاصة بمدى حاجة 

المعلوم سيطة و محددة و دقيقة  افة  ة و عبارات وا التعب عنه  يتم  ، وأن  ح  بالمق المرتبطة  اللازمة  ات 

ا .  ن  اطب ة ا   مواج

عية -3-1- شر   :عناصر الصياغة ال

عد من أوائل من كتبوا      ود والذي  عية إ الفقيه جورج  شر عود الفضل  بيان عناصر الصياغة ال

عية إ : الصياغة  شر عية و قد قسم عناصر الصياغة ال شر   ال

ي :  -أ اطب بمضمون النص القانو اما  تحديد ا سند إليه المشرع ال ص الذي  ي ال يقصد بالفاعل القانو

ة،  أو واجبا ، أو يحظر عليه أمرا أو يخول له حقا أو سلطة أو اختصاصا و العنصر  )241، صفحة  2004(ص ، ف

تفرض   أو  أو سلطة،  أو امتياز  سب حقا  ص الذي يك ال به  يقصد  الذي  و  عية ،  شر ال الصياغة  شري   ال

ع شر قوق المقررة له  ال اما و يتحمل مسؤولية و تلقى عليه واجبات  مقابل ا ال ن،  عليه  ،  2017(نصراو

  .  )396صفحة 

ي-ب ي القيام    تحديد الفعل القانو ام ال يجب ع الفاعل القانو ية الأعمال و الم ي يجسد ما :الفعل القانو

الفقيه   القاعدة القانونية ، وقد عرفه  و الغاية المتوخاة من  القانون ، ف ا تحت طائلة مخالفة  أو الامتناع ع ا 

م ا زء من  بأنه ذلك ا  : ود  أو  جورج  أو مسؤولية تخول  ام  ال أو  أو سلطة  امتياز  أو  ع عن حق  لة الذي 

صا ما يجوز و لا يجوز ، أو يجب عليه أو لا يجب ، أو يفعل   ي و الذي يقال فيه أن  تفرض ع الفاعل القانو

ن، يخضع لفعل ما أو لا يخضع أو لا يفعل ، أو   . )398، صفحة 2017(نصراو

الة -ج ا    وصف ا الة و أدراج ذه ا عت تحديد  ي  أغلب الأحوال ع حالة معينة ، و  سري الفعل القانو :

الة ح تطبق القاعدة ع حالة محددة من   غ ، وعادة يتم وصف ا ملة القانونية من صميم عمل الصا  ا

سري ع عدة حالات  نفس الوقت .   دون أن 

عي-3-2- شر   ة : مقومات الصياغة ال

و ما يقت ضرورة الإحاطة بمجموعة من القواعد    عية علما قائما بذاته ، و شر عت الصياغة ال

ن كماي :     عملية صياغة القوان

عت الأسلوب المعتمد الأساس الأول  نجاعة القواعد    - استخدام الأسلوب الأمثل  عملية الصياغة القانونية :

وضمانا   سط   القانونية   م أسلوب  استعمال  بالضرورة  يفرض  عية  شر ال النصوص  سن  فان  الوضوح  لمبدأ 

كيب ،من دون المبالغة  استعمال المركب أو المعقد.    ال
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علق   - و ضروري ، واعتماد نظام الإحالة إذا  تفادي التفصيلات  النصوص القانونية و الاقتصار فقط ع ما 

زئيات إ النص    . وص الأقل درجة الأمر ببعض ا

تحتمل  - لا  ال  و  ة  الوا و  الدقيقة  ات  المصط استخدام  ق  طر عن  عية  شر ال ات  المصط انتقاء  حسن 

رص قدر  ل،و ا ان التأو عية،   الإم شر نالك تناسق  المنظومة ال ون  ات ح ي ع استعمال نفس المصط

غ باستخدام الأسلوب الموجز و المؤدي ل م الصا   لمع  أن واحد . كمايل

 

ام عنصر الدقة و          افية الصياغة القانونية بالدرجة الأو ، إضافة إ ضرورة اح ع باح شر ترتبط جودة ال

م مضمون النصوص و   سمح بف الوضوح و الشمولية  وذلك ع اعتبار أن دقة ووضوح المفردات المستخدمة 

و ما يفرض   ا تطبيقا سليما ، و  ا ، مما يضمن تطبيق ام وم العام مراعاة معاي  اح ع  بالمف شر ع صا ال

يحة .    الصياغة ال

التنفيذية   -1- السلطة  دور   ) يحة  ال الصياغة  قواعد  باعتماد  للمناقشة  ي  القانو النص  يئة  مرحلة 

يحة )    : ضمان قواعد الصياغة ال

فم  ، ي  القانو البناء  الأو   اللبنة  عية   شر ال المبادرة  أساسيا   عت  ركنا  عت  اح  الاق رحلة 

، و يختص   القانون و إقراراه  ن ع فحص  مشروع  عية قادر شر ال يئة  ال الذي يجعل أعضاء  و  ع  و  شر ال

المادة    الة و بناءا ع نص  ا ومة حسب  س ا الأول أو رئ ر  الدستوري لسنة    143الوز التعديل   2020من 

ن عن طر  ا بموجب المواد  بحق المبادرة بالقوان صصة قانونا و المنصوص عل الات ا ن  ا ع القوان ق مشار

  . )2020، 442- 20( المرسوم الرئا رقم من نفس التعديل   140و المادة  139

شر   -1-1-   دور الوزارات  إعداد و ضبط النص ال

ال              ومة  ل العامة  الأمانة  إ  ترسل  ثم  يدي  تم كمشروع  المعنية  الوزارات  من  المبادرة  ذه  تبدأ  حيث 

ع المعمول به شر تصة لتفادي التضارب و التعارض مع ال ات ا ا المدير ا لدراسات أولية تقوم  ي،  تخضع (غر

ع النصوص    )169، صفحة  2020 ومي أن يبادر بتحض مشار ر من الطاقم ا ل وز و معلوم فانه ل ، و كما 

مكن    ومة ، و م ، تطبيقا للسياسة المرسومة ضمن برنامج  عمل ا عية  إطار الصلاحيات الممنوحة ل شر ال

ة للوصول إ صياغة أولية للمشروع   ص من ذوي ا يل ذلك الاستعانة بأي  يدي س   .التم

ذه المرحلة أن الوزارات المعنية و  إطار إعداد النموذج الأو لمشروع القانون لا تو مسألة   و الملاحظ خلال 

ا   ا و خلال مرحلة الإعداد يتوجب عل ى ع اعتبار أ مية ك عية أ شر ضبط الصياغة القانونية  للنصوص ال

مة  ذه الم ا خاصة مراعاة أمور أخرى ، تاركة    :  )2009(بوخاري، ات أخرى ، و من الأمور ال تلزم بمراعا

  ي ا ا من النص القانو ومة تحقيق د ا  .لغاية ال تر

  يارات المعروضة امه با ا القطاع عند ال ستعمل تملة ال قد  اليف المباشرة ا   . الأثر الما أو الت

 انية تا ومة ، إم دف ا   نفيذ النص من دون عوائق لأدوات التنظيمية أو المالية المستخدمة لتحقيق 

 ا   ...
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كومة  ضبط و صياغة النصوص القانونية  -1-2-   دور الأمانة العامة ل

ي           القانو شاط  ال سيق  بت أساسا  لف  ي  ، ة  ور م ا رئاسة  دائم   از  ج ومة  ل العامة  مانة 
ّ

الأ عت 

ه المرسوم الرئا رقم   و ما ر ومي ، و  ا و  و )2020،    07-20(مرسوم رئا  07-20ا أحال تحديد صلاحيا

ا لنصوص خاصة ا و عمل   . )2001(مقرر، تنظيم

عية و لاسيما إرسال    شر ل مراحل الإجراءات ال عة  ومة متا ن العام ل ا الأم ام ال يضطلع  ومن ضمن الم

الأمانة   ر  س ا ،و معا و  لمان  ال ن من أعضاء  القوان احات  اق لمان و استلام  ال إ  ومة  ن ا ع  قوان مشار

الصي ضبط  ع  ا  اختصاصا إطار  ومة   ل الدوائر  العامة  من  حة  المق عية  شر ال للنصوص  ائية  ال اغة 

ة للمصادقة   الة إ المؤسسات الدستور ا حسب ا لة للتوقيع أو إرسال ا ع السلطات المؤ ة قبل عرض الوزار

  . أو الموافقة 

ا تمثل ا و ن ،  ل التنظي الذي يتو صياغة القوان ي ومة ال عد الأمانة العامة ل از المتخصص   ومنه 

اف   اح ما يضمن  العادة  يوجد   لا  ومية لأنه  ا زة  الأج و  الوزارات  نيابة عن  بذلك  تقوم  و   الميدان  ذا 

ذا العمل  ون اعتياديا  مثل  شار ن الذين قد  ن القانوني ، عض الموظف ن و غر   .)2016(حس

إرسال   يمثل  و  وعليه  النص  دراسة  لعملية  الرسمية  المرحلة  بداية  ومة  ل العامة  الأمانة  إ  النص  مشروع 

ع المشروع الأو ع أعضاء   شر تقوم بتوز ال ال ا  ا ا لاختصاصا المصادقة عليه ، إذ و  إطار ممارس

ان با الأمر  علق  ا  سواء  رأ لإبداء  ة وذلك  شار يئات الاس ال و  ومة  ا عملية  ا تل  ، الموضو  أو  الشك  ب 

العامة خاصة  ام الأمانة  ة المعنية ، و بالتا تتجسد م الوزار اجتماعات مع ممث القطاعات  (بوخاري،  عقد 

  : )05، صفحة 2009

شر و ذلك من خلال التأكد من مدى مطابقته مع- النصوص القانونية المعمول    التحقق من سلامة النص ال

عية  شر ام  المنظومة ال ة ح نضمن تناسق و ا   . ا ، لاسيما النصوص الدستور

شر ليتم إعداد  - ع المتبعة ، و مبادئ التصميم ال شر ام النص وفق تقنيات ال ك ع ضبط صياغة أح ال

يدي للقانون بإشراك الوز  ائية للمشروع التم ة الأخرى  الصياغة ال ارة صاحبة المشروع و با القطاعات الوزار

ا عليه .   ومة و مصادق عد عرضه ع ا يدي إ مشروع قانون    ، ليتحول من مجرد مشروع تم

عية  --2 شر ان الدائمة )  تطبيق قواعد الصياغة ال عية  ( ال شر   دور السلطة ال

ية تلك ال                    م المراحل التحض ي بمراحل و إجراءات متتالية ، و من أ القانو تمر عملية إعداد النص 

ا   وال تمثل محر  ، لمان  ال العاملة    زة  الأج م  ، و واحدة من أ الدائمة  لمانية  ال ان  ال تتم ع مستوى 

عات و ال شر لمانية  للعمل داخله وساحة لصناعة ال ال ن و أيضا ممارسة الرقابة  ي، جانفي  قوان ا ، 2016(ال

ع من  )09صفحة   شر ا الأسا  ال لمان ، فضلا عن دور شاط ال قيقي ل ان الدائمة العصب ا عت ال و 

ام  م و  شاطات  ا  ول  ، ن  القوان ع  مشار عديل  و  إعداد  و  دراسة  ع    خلال  شر ال وظيفة  خارج  ي،  أخرى  ا )

2017(  .  

ضمن   الدستوري  المؤسس  نص  لسنة    137المادة  وقد  الدستوري  التعديل  من    2020من  ل  ل  ش أنه  ع 

ا  أيضا  نصت  و   ، الداخ نظامه  إطار  الدائمة   انه  الأمة  مجلس  و  الوط  الشع  لس  من    09لمادة  ا
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رقم  القان العضوي  رقم  12-16ون  العضوي  الشع  )2016،  12-16(القانون  لس  ا من  ل  زة  أج أن  ع 

ان الدائمة .  س ، المكتب ، ال   الوط و مجلس الأمة  : الرئ

ام   الم مية  لأ خاصة  بالنظر  ذلك  و   ، لمان  لل لة  المش زة  الأج م  أ من  الدائمة  لمانية  ال ان  ال عت  عليه  و 

ة و الدقة   دية  الدراسة و المعا ستوجب ا ع  عملية مركبة و معقدة  شر ا ،إذ أن عملية سن ال ولة ل المو

لمانية الدائ  ان ال عكف ال ن ، و ال   الصياغة ،و لذلك  احات القوان ع و اق مة ع دراسة و مناقشة مشار

ية و تط عليه  ز ز فيه الميولات ا ا فضاء ت لمان باعتبار لسة العامة لل لا يمكن عمليا أن تتم ع مستوى ا

ستوجب   عية ال  شر ع التق و الف للعملية ال نا مع الطا و ما ي ك  التجاذبات السياسية ، و  الدقة و ال

  . )220-219(كمال، الصفحات 

ح   و  المق ي  القانو للنص  يدي  التم ر  بالتقر عرف  ما  بإعداد  عية  شر ال ا  ام م الدائمة  لمانية  ال ان  ال تمارس 

اح   ل مشروع أو اق ددة قانونا بتمحيص  ا ا نة حسب اختصاصا ل  لمان  ، إذ  تقوم  قبل عرضه ع ال

عديله قبل عرضه  ت عليه  جلسة عامة علانية    قانون ، و إثرائه و إعادة ضبط صياغته و  لس للتصو ع ا

ا    . وفقا للإجراءات القانونية المعمول 

ا   ا ، فل الة إل ن ا حات القوان ع و مق ة ع مشار اح التعديلات الضرور ان الدائمة  حق اق إذ يجوز ل

عدل صياغة حكم أو أك   اح إضافة أو حذف مادة أو أك أو أن  م  ذلك اق ذه الألية من أ ع  من النص ، و 

عية  خاصة   شر ا ع العملية ال ا و تأث ام ا فعالية م ز من خلال ان الدائمة و ال ت ا ال الأدوات ال تحوز

تص لس ا ا من ا ت عل ذه التعديلات و التصو ومة ع  ومنه    ،   )233  (كمال، صفحةاذاتمت موافقة ا

عديله  ة  ا و لا يمكن لأية ج ا و  سيدة  صياغ ر ان الدائمة تتمتع بالاستقلالية التامة  إعداد تقار فال

لسة العامة  ت بالقبول أو الرفض  ا ، إذ يتوقف الأمر ألا ع التصو   . )12، صفحة  2003(مو

مما   الدائمة   و  لمانية  ال ان  ال خاصة   مجسدا  لمان  ال يتولاه  الذي  الإضا  و  الأسا  الدور  يتج  سبق 

عد المصا ائية لمشروع النص الذي يصبح  (بوخاري،  التطبيقدقة عليه قانونا قابلا للإصدار و ضبط الصياغة ال

  .)09، صفحة 2009

لس الدستوري سابقا)  ضبط صياغة النصوص القانونية : دور -3 ة ( ا كمة الدستور   ا

ا ة مؤسسة مستقلة    2020من التعديل الدستوري    الفقرة الأو   –  185لمادة  نصت  كمة الدستور ع أن ا

ا النصوص  ا  إيا ا  تخول ال  الاختصاصات  إ  إضافة  ا  ل ل  أو و   ، الدستور  ام  اح بضمان  لفة  لقانونية  م

تفصل   كما   ، ا  إخطار عد  قرار  بموجب  التنظيمات  و  دات  المعا و  ن  القوان ة  دستور الفصل   باختصاص 

لمان ال ا  عل يصادق  أن  عد  للدستور  ة  العضو ن  القوان مطابقة  ا   لسنة  وجو الدستوري  ، 2020(التعديل 

2020( .  

سابقا   الدستوري  للمجلس  أسند  فقد   ، العامة  السلطات  قبل  من  الدستوري  النص  ام  لاح فضمانا  وعليه 

لس   ا عن  الصادرة  ادات  الاج كم  إ  بالرجوع  و   ، عليه  المعروضة  ن  القوان ة  دستور مدى  إقرار  اختصاص 

سطه لرقابته ع النصوص المعروضة عليه نجد أنه   ا بموضوع صياغة  الدستوري وجدنا ومن خلال  تم كث ا

لا   ال  عية  شر ال الصياغة  سلامة  ع  فاظ  ل عديدة  مبادئ  و  أصولا  ذلك  أر   قد  و   ، ع  شر ال ام  أح

ا  ع بدو شر   . )36، صفحة 2020(بن محمود، ستقيم ال
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ع المعروض  النص  ع  امه  م يمارس  لا  الدستوري  لس  ليقر  وا  ، بمادة  مادة  يتفحصه  بل  واحدة  كتلة  ليه 

لية للدستور ، و أحيانا يقر بأن مادة أو   لس إما مطابقة النص المعروض عليه للدستور، أو عدم مطابقته ال ا

الرأي رقم  مجموعة من المواد من النص محل الرقابة مطابقة جزئيا للدستور   : نا    )1998،  06(و مثال ذلك  ، و

و   ا خلل وا ، ف ع ذه المواد  ح بأن  و إقرار صر يقوم بإعادة صياغة المواد المطابقة جزئيا للدستور ، و 

لية ا  مطابقة للدستور مطابقة  ا ح يجعل ا بإعادة صياغ س، إذن يتصدى ل   . )127، صفحة 2006(را

ا يرى  انية  و  أم مع   ، عليه  المعروضة  النصوص  ة  مدى دستور فحص  الدستوري   لس  ا مسلك  أن  لبعض 

، قد    إقرار  المعتمدة  الصياغة  ب  ق تصو البديل عن طر اح  اق انية  إم و  ا  إلغاء و  عض المواد  ة  عدم دستور

و  القانونية  القواعد  سن  لفة  الم الأصيلة  السلطة  مع  مباشرة  ة  مواج عية  يجعله   شر ال ،  السلطة  ش )

سم    .)09، صفحة 2004د

ذا الاختصاص الممنوح للمجلس الدستوري لا يجرده من صفته الأساسية و  الصفة   المقابل يرى ّأخرون أن  و

ذه   مته  ي فمسا م  خلق و خاصة ضبط النص القانو و وان سا مة عرضية  الرقابية ، و قة  مسا الطر

النصوص   ل  خضوع  وحماية  لضبط  الفعال  التوجيه  و  ي  الايجا ب  التصو و  الأساس  ا  دف  ، نائية  است أو 

صري للمجلس الدستوري و الاختصاص الأصيل و ا ذا الأخ و  (بلبكري و بن  القانونية ال تدنو الدستور ل

  .)298صفحة ، 2020جلول، 

للسلطة  ة  مواز سلطة  تجعله  أن  يمكن  لا  السابق  للوصف  الدستوري وفقا  لس  ا قة عمل  طر أن  إ  إضافة 

لس   اداته ، كما أن ا ن السلطات ضمن اج ام مبدأ الفصل ب عية ، لأنه ما ف أن يؤكد ع ضرورة اح شر ال

صول ع يل ا لمان  س و أسلوب من شأنه أن يتدارك  عت مساعدا فعالا لل  أجود النصوص القانونية ، و

ا للدستور نظرا لعدم توافر عنصر   لمان ع الرغم من مخالف انية مرور نصوص ع ال النقص الناجم عن إم

لمان س، الكفاءة  أعضاء ال   . )127-126، الصفحات 2006(را

ع  وع   الأول  الأسلوب  : ينصب  ن  ن أساسي عية بأسلو شر ال العملية  لس الدستوري   م ا سا العموم 

يتم   بدوره  أسلوب  و  و   ، نا  دراس محور  و  و  للنص  عية  شر ال الصياغة  أو  اللغوي  البناء  يح  ت و  ضبط 

ن : تم- بطرقت و ماس يحية  و  يادية و التحفظات الت   . تفصيله التحفظات ا

ذا الأسلوب  أ ي فيتعلق بمضمون النص  حد ذاته (خارج مجال الدراسة ) ، إذ يبادر بموجب  ما الأسلوب الثا

عية    شر ال السلطة  وتوجيه  ر  تنو إ  إضافة   ، لات  تأو عدة  تقبل  ال  للنصوص  قط  تفس  إعطاء  إ 

ة النصوص الصادرة ع ات لضمان عدم إقرار عدم دستور   ا مستقبلا .بمجموعة من التوج

يادية-أ   :  التحفظات ا

ة   دستور عدم  إقرار  أسلوب  يتجنب  ما  ا  كث نجده  زائري  ا الدستوري  لس  ا ادات  لاج بالرجوع 

عرف بأسلوب المطابقة مع التحفظ و بموجبه يتم إدخال مجموعة من   ق إتباع ما  النص المعروض عليه عن طر

دف جعله متماشيا مع الدستور ،فنظام المطاب و موقف  التعديلات ع النص المعروض عليه  قة مع التحفظ 

نا لا يمنع النص من الدخول ح النفاذ لكنه يوقفه   لس الدستوري  ن عدم المطابقة و المطابقة ، و ا وسط ب

س،  ع شروط أو تحفظات    .)128، صفحة 2006(را
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يادية الأقل استخداما من طرف ا التحفظات ا عت أسلوب  لس الدستوري ، إذ بموجبه يكتفي بإسقاط  و

ن ، جزء يتم الإبقاء عليه و أخر يتم الاستغناء   زء غ الدستوري من النص القابل بدوره إ التجزئة إ جزئي ا

ذا   ي بموجب  ام النص القانو لس الدستوري  إح مة ا عنه من دون الإخلال بمع النص ،وعليه فان مسا

ق الإضافة أو الضبط الأسلوب  مسا يح النص عن طر انية ت   مة سلبية ، إذ لا يتعرض لإم

يحية -ب   :  التحفظات الت

ان متضمن جزء   يحية إ مراجعة الصياغة اللفظية للنص محل الرقابة سواء أ دف المراجعة الت

ون النص   ق ضبط الصياغة ، أو أن ي برمته غ مطابق  مطابق للدستور و أخر مخالف يصبح مطابق عن طر

ة ، و   ون متماشية مع النصوص الدستور غي و ضبط الصياغة ح ت ق  لس عن طر للدستور ، فيتدخل ا

النوع من التحفظات عبارة ذا  لس   ستعمل ا ا ، وعادة ما  مطابق جزئيا ذلك تفاديا لإقرار عدم دستور

عاد الصياغةكماي    .. .... للدستور ع أن 

و   حسن  و و  جودة  ضمان  م   مسا باعتباره  الدستوري  للمجلس  الفعال  و  الوا  الدور  ز  ي ما 

يحية   عد  أسلوب التحفظات الت يادية ،  صياغة النصوص القانونية ،وع خلاف التحفظات السلبية أو ا

تتعلق فقط بضرورة الدستوري  للنص  الفة  ا انت  إذا  ، خاصة  استخداما  ام وضبط    من أك الأساليب  إح

يحية   ا إ مخالفة تتعلق بمضمون أو روح النص ، أين لا تجدي التحفظات الت الصياغة ، من دون أن تتعدا

ا .  يح    ت

لس الدستوري : - ا من طرف ا يحية ال تم إقرارا عض التحفظات الت   أمثلة عن 

م و تطبيق القاعدة   ولة ف كمة أو المتقنة، س ا ، إضافة إ  تضمن الصياغة ا ن  اطب من طرف ا

جودة   بضمان  ا  وا تماما  ا زائري  ا الدستوري  لس  ا أبدى  قد  و  القانونية،  المراكز  استقرار  ضمان 

ات و الألفاظ المستخدمة  النصوص القانونية كماي :    الصياغة القانونية ، من خلال انتقاء المصط

ات و الأل- ة : ضرورة توحيد استعمال المصط ن العضو ة و القوان   فاظ المستخدمة ضمن الوثيقة الدستور

اطب    ا و  المشرع  عمل  من  محالة  لا  سيصعب  القانونية  الصياغة  ات  مصط توحيد  عدم  إن 

ما أكده   و  و   ، شر  ال ام  الأسلوب  الا أمر مطلوب و مرغوب لضمان  و  ، لذلك فالتوحيد  ع  شر بال

ضمن   الدستوري  لس  رقم  الرأا الأمة    17-01ي  لس  الداخ  النظام  مطابقة  بمراقبة  المتعلق 

و الذي جاء فيه :....اعتبارا أن مجلس الأمة باستعماله مصط إيفاد  المادة    )2017،  17-02(رأي رقم  للدستور 

نة الدائمة طلب ورة أعلاه ، وإقراراه إجراء تقديم ال ع بأمانة عن    إيفاد  المذ عثة استعلامية مؤقتة فانه لم 

ا .... شكيلمصط    ,المكرس دستور

ا  حزب   مصط  استعمال  أن  اعتبارا  أيضا  سيا  و  حزب  مصط  عن  بأمانة  ع  لم  أعلاه  ورة  المذ لمادة 

رقم   العضوي  القانون  و  الدستور  ن    04-12المكرس   يتع وا  س عد  الذي  الأمر  السياسية  بالأحزاب  المتعلق 

  تداركه . 
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ن : - ات القوان ب تأش ام ترت   ضرورة اح

ال ات   ا بالتأش سمي شر ، و  عت المقتضيات أو ما يصط ع  القانونية لأي نص  قاعدة 

ام الدستور ذات الصلة   عتمد عند اتخاذه و تتمثل أساسا  : السلطة ال اتخذت النص ، أح ة  ال ضرور أش

المعتمدة   النصوص  وضع  عند  توجب  ،و الإعداد  قيد  بالنص  صلة  ا  ل ال  السابقة  ،النصوص  النص  بإعداد 

ا  ام  ضمن الديباجة أن تذكر عناو ا بدءا بأح خ سلسل التدر و كذا تار املة ، وترتب اعتمادا ع قاعدة ال

ن و الأوامر ة ، ثم القوان ن العضو   .)16، صفحة 2009(بوخاري،  الدستور ثم القوان

ضمن   الدستوري  لس  ا أكده  ما  و  رقم  و بمراقبة    12-01رأيه  المتعلق  المتعلق  العضوي  القانون  مطابقة 

للدستور  السياسية  رقم  بالأحزاب  ب  )2012،  12-01(رأي  ترت اعتمد   المشرع  أن  .....اعتبارا   : فيه  جاء  حيث 

لصدور   الزم  سلسل  ال الإخطار  موضوع  العضوي  القانون  ات  ن.تأش يجوز  القوان ان  إذا  أنه  واعتبارا   ...

به العام للنصوص  ن من نفس الفئة القانونية فانه  ترت ب القوان قة  ترت خ الصدور كطر للمشرع اعتماد تار

خ  من م  يجة فان الاقتصار ع تار عتمد ع مبدأ تدرج القواعد القانونية ،و اعتبارا بالن ختلف الفئات عليه أن 

ن تداركه.    وا يتع عد س ات  ب التأش   الصدور  ترت

شر :- ات المستعملة ضمن النص ال     ضرورة انتقاء و حسن اختيار المصط

يح ، و يقصد بالوضوح  يقصد بالدقة استعمال الألفاظ بحسب م   ا ال يح و  موضوع ا ال عنا

سر ولة و  س لمات و العبارات عن المقصود  ع ال ن، أن    . )415، صفحة 2017(نصراو

لس الدستوري من خلال   و ما أكده ا المعدل  المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي    11-02رأيه رقم  و 

ن عليهحيث جاء فيه : ....اعتبارا أن عبارة  )2011،  11-02(رأي رقم  01-98المتمم للقانون العضوي رقم   ، و    يتع

المة   الة لأشغال مجلس   وجو ا ،  حسب  أو ممثله...  المع  ر  الوز التوا من  ع  ضور  إلزامية ا تحملان 

م ن  الدولة و جلسات ا م ،و اعتبارا أن مبدأ الفصل ب عة لقطاعا نة الدائمة  القضايا التا عية العامة و ال

امات تدخل ضمن مجال اختصاص سلطة أخرى ،   السلطات يمنع أية سلطة من أن تفرض ع سلطة أخرى ال

أ  ر المع أو من يمثله ، و  امات ع الوز يجة فان المشرع بإقراره ال العليا الذين  واعتبارا بالن اب الوظائف 

ن السلطات .   ون قد أخل بمبدأ الفصل ب ة ي م ع الأقل مرتبة مدير الإدارة المركز   ل

ي :-     ضرورة ضبط أسلوب التعب القانو

ل   ع من اعتباره الأسلوب الأمثل لتحو شر ي لل التعب القانو ية لضبط أسلوب  مية وضع من ز أ ت

ع إ   شر ن  أغراض ال ع ة ، و لذلك لابد أن يأخذ  مة و الوا مجموعة متماسكة من القواعد القانونية الم

ح   المق ع  شر ال صياغة  ون  ت بأن   ، عية  شر ال الصياغة  مرحلة  لغته   و  ي  القانو التعب  أسلوب  الاعتبار 

لما ال ان ع  أن يتم الابتعاد قدر الإم ، و  سيط و موجز  وم ووا و  مة و غ  بأسلوب مف الغامضة الم ت 

ن، المنظبطة   .     )423، صفحة 2017(نصراو

لس الدستوري من   و ما أكد عليه ا ة القانون المتضمن    1989لسنة    01خلال رأيه رقم  و و المتعلق بدستور

عض ، حيث جاء فيه :.....نظرا لا النظام الداخ للمجلس الشع الوط   ن بدقة أن  ن ب ن محرر الدستور ح

ال القانون ، لم يكن قصده أن يحد من   لس الشع الوط و عمله عائدة  نظيم ا ن المتعلقة ب ذه المضام
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المادة   ستخلص ذلك من  م ، كما  النواب وحد لفائدة  ذا الصدد  المعروض لتقدير   186المبادرة   النص  من 

لس الدستوري .    ا

ا المادة  أما  غا عن  الكيفية  بتلك  المسائل  ذه  ن نص ع  الوط ح الشع  ال    113لس  الدستور  من 

ن ........فانه خالف بذلك المادة   ومة صلاحية المبادرة بالقوان ،  1989  -  01(رأي رقم  من الدستور    119أسندت ل

1989( .  

عية بمناسبة       شر ال زائري بموضوع الصياغة  الدستوري ا لس  ا تمام  ا ما سبق نلاحظ مدى  ومن خلال 

وال   عية  شر ال السلطة  عن  الصادرة  النصوص  ب  تصو ع  دا  جا عمله  و   ، ة  الدستور للرقابة  ممارسته 

ج أن  اعتبار   ع  تمام  الا ذا  مرد  يمكن  و   ، الدقة  عدم  و  الغموض  ا  ل  يكتنف ش عية  شر ال الصياغة  ودة 

القانونية   المراكز  و  العلاقات  استقرار   من  تحققه  لما  القومي  الأمن  عناصر  من  محمود،  عنصرا  ،  2020(بن 

  . )54صفحة 

عية  -4- شر   دور مجلس الدولة  ضبط الصياغة ال

يئات أخرى من              لمان ، إلا أن ذلك لا يمنع سلطات و  أصل عام من طرف ال عية  شر تمارس الوظيفة ال

عية ع غرار  شر ة و   المشاركة  العملية ال كمة الدستور ن  ا ضطلع مجلس الدولة بوظيفت مجلس الدولة ، و

يئة عت  إذ   ، قضائية  يئة  ونه  و  الأو  ن  ت يئة    أساس و  ة  الإدار القضائية  ات  ا لأعمال  مقومة 

و   ق  ا دولة  س  تكر مية   أ الأخرى   عن  ما  إحدا تقل  لا  متان  م ما  و   ، عات  شر ال مجال  ة   شار اس

  . )392، صفحة 2016(بوستة،  القانون 

ناه المؤسس الدستوري من خلال   و ما ت يمثل    02فقرة    -179، ضمن المادة    2020التعديل الدستوري لسنة  و

ات الأخرى الفاصلة    ة و ا اكم الإدار ناف و ا ة للاست اكم الإدار يئة المقومة لأعمال ا مجلس الدولة ال

ة ن ع اذ و إط    02فقرة    –  143المادة  و أيضا    المواد الإدار ع القوان عرض مشار ة  شار امه الاس   ار ممارسة م

عد    ، الوزراء  الدولةمجلس  مجلس  مكتب    رأي  لدى  الة  ا حسب  ومة  ا س  رئ أو  الأول  ر  الوز ا  يودع ثم 

لس الشع الوط أو مجلس الأمة    . ا

ا ، مما جعل   عقيد عية و  شر يجة لتطور الوظيفة ال ة ن شار الدولة ممارسة الوظيفة الاس لس  وقد أسند 

ق تقديم الا  عية عن طر شر شارك  العملية ال يئات القضائية  ن  ال انت مقتصرة ع السلطت عدما  شارة  س

به   أخذ  الذي  السلطات  ن  ب الفصل  لمبدأ  المرن  للتفس  يجة  ن جاء  التعاون  ذا  و   ، التنفيذية  و  عية  شر ال

  .)317، صفحة 2019(معزوزي،  المؤسس الدستوري

العضوي   القانون  أن  الملاحظ  الدولةو  بمجلس  رقم  المتعلق  العضوي  نظامه    )2018،    02-98(القانون  كذا  و 

تم    19(نظام مم  :  الداخ   ذه الرقابة  )2019،  2019س ة و دقيقة كيفية ممارسة  نا بصفة وا لم يب

حاول   لس  ا أن  إلا  به   ،  معمول  و  ما  بحسب  ذلك  ما  مستل ة  شار الاس امه  بم القيام  أجل  من  اد  الاج

الفر الدولة  مجلس  لاسيما  المقارنة  شعيب،  الأنظمة  و  مجال  )2016(زواقري  لة   الطو ته  فنظرا   ،

شارة استطاع أن يوجد نموذجا  مجال الرقابة ع نوعية مشروع النص ، و الذي أخد به مجلس الدولة    الاس

زائري    . )34، صفحة 2016-2015(حاكم، ا
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ام   لأح العضوي  ووفقا  الدولة  02-98القانون  لس  الداخ  النظام  الاختصاص  و  تنظيم  تم  (حيث 

لس الدولة بموجب :   شاري  غرض ممارسة    )2019،    02-98من القانون العضوي    41-35و    14المواد    - الاس و 

مجلس   ل  ش ي الأوامر  ع  مشار و  ن  القوان ع  مشار حول  رأيه  إبداء  و  ا  دستور ددة  ا ة  شار الاس صلاحياته 

الدولة   محافظ   : من  ل  ش وت الدولة  مجلس  س  رئ ا  أس ي ة  شار اس نة  ث  ورؤساءالدولة    ، لاثة الغرف 

العام   ن  الأم ق  طر عن  الأوامر  ع  مشار و  ن  القوان ع  بمشار الدولة  مجلس  إخطار  يتم  ،حيث  الدولة  شاري  مس

أحد   أمر  بموجب  الدولة  مجلس  س  رئ ن  ع و   ، الملف  عناصر  بجميع  مرفقة  ون  ت و  المصادقة  عد  ومة  ل

ر  حول مش  ة مقررا الذي يقوم بإعداد و تحر شار نة الاس   روع القانون أو مشروع الأمر . أعضاء ال

دد لقواعد عمل مجلس الدولة  136المادة  و قد نصت   ح مجلس    من النظام الداخ ا ع أنه يق

ر بصفة خاصة ع ماي : س ة ، و  ا ضرور     الدولة  رأيه جميع التعديلات ال يرا

ة المفعول  عية السار شر ا و النصوص ال   . مطابقة النص للدستور و الاتفاقيات الدولية المصادق عل

  ملائمة النص . -

ات المستعملة فيه . - امه والمصط   صياغة النص و ا

  قابلية النص للتطبيق و أثاره . -

ي يتضمن رأي مجلس  الدولة حول   ا ر  ل تقر شاري  ش ح ،    و يفرغ العمل الاس مشروع القانون أو الأمر المق

ون النصوص محررة بأسلوب وا ودقيق   لس ع أن ت ومة ، و عليه يحرص ا ن العام ل و يرسل إ الأم

انجراف   عدم  لتحقيق  فعالة  ضمانة  الرقابة  ذه  عد  و  ، الغموض  يكتنفه  لا  ي  قانو نص  ضمان  أجل  من 

لات ات و تأو ا ح النفاذ النصوص القانونية إ تفس ، 2016(زواقري و شعيب، متناقضة و غامضة عند دخول

اح التعديلات  )43صفحة  شر من خلال اق مة  العمل ال انه المسا شاري بإم و ما يؤكد أن الرأي الاس ، و 

ة عند مراجعة النص المعروض عليه  ا ضرور   .)339، صفحة 2019(معزوزي،  ال يرا

 

و   ة  ا عنصر  توافر  ضرورة  ستلزم  مما   ، معقدة  تقنية  عملية  القانونية  النصوص  صياغة  عت 

دف   ارات و قدرات  ا تتطلب م ا ، ع اعتبار أن عملية ضبط النصوص لغو ن عل اص القائم الكفاءة  أ

ا التأث ع فحوى  ، ومن ثم التاث ع  و مع النص    تجنب التعقيد و الأخطاء المادية و القانونية ال من شأ

القانونية   الصياغة  لمسألة  خاصة  مية  أ ايلاء  وجب  لذلك   ، ي  القانو النص  لمضمون  السليم  التطبيق  مسلك 

ولة قانونا  ات ا احه من طرف ا ي ، بداء من مرحلة اق ا النص القانو عية ال يمر  شر ضمن المراحل ال

  . ه و إصداره بذلك ووصولا إ مرحلة نفاذ

ي قبل عرضه ع   يئات القائمة ع إعداد النص القانو مة بصفة أصلية لل ذه الم زائري  ل المشرع ا وقد أو

ا من طرف   ال تم إقرارا القانونية  يح النصوص  ب و ت لفة بتصو الم يئات  لل احتياطية  لمان ، و بصفة  ال

لمان  عد ا  ال يل ضبط    إشراك سعيا من     لمصادقة عليه،سواء قبل عرض النص عليه أو ح  زة  س عدة أج

ام صياغة النصوص القانونية  عية و إح شر   . للنصوص ال
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تقوم   و    ، ن  القوان صياغة  يتو  الذي  الأول   التنظي  ل  ي ال عت   ومة  ل العامة  الأمانة  أن  الملاحظ  و 

ومية لأنه لا  زة ا ن    بذلك نيابة عن الوزارات و الأج ن القانوني عض الموظف اف  يوجد  العادة ما يضمن اح

العمل ذا  ون اعتياديا  مثل  شار مية    الذين قد  أ أية  القانونية  الصياغة  الذين لا يولون مسألة ضبط  و   ،

ا   . للأسباب السابق ذكر

از   ا ا  الدائمة بحكم تخصص ان  ال عية فتعت  شر القائم ع ضمان وضوح و  أما ع مستوى السلطة ال

إعادة   إثرائه و  دف  اح قانون ، وذلك  اق أو  ل مشروع  نة بتمحيص  ل  شر  حيث تقوم  ال النص  دقة 

ت عليه  جلسة عامة ع لس للتصو عديله قبل عرضه ع ا   . نية لضبط صياغته و 

عي شر العملية ال يئات المساعدة   ام لل ال ار الدور  ة  ضمان ضبط الصياغة القانونية ،سواء  و لا يمكن إن

ة   شار الدولة  من خلال و ظيفته الاس ا    علق الأمر بمجلس  ن قبل عرض القوان ع  ا بصدد مشار ال يمارس و 

لمان ،  ال ة و مطابقة  ع  ة حاليا بمناسبة رقابة مدى دستور كمة الدستور لس الدستوري سابقا و ا أو ا

ةه النصوص المعروضة علي ن العضو ن العادية أو القوان علق الأمر بالقوان   . ، سواء 

مما    ، عية  شر ال الصياغة  البالغ بضمان جودة  تمامه  ا زائري لمسنا  ا الدستوري  لس  ا ادات  لاج فرجوعا 

ال   المبادئ وفقا للأصول  أر  ذلك عديد  عية ، و قد  شر ال ك فعال للسلطة  بأنه شر البعض يصفه  جعل 

تم مجلس الدولة  ش عية،وقد ا شر عية  ع الرغم    أيضال أساس علم الصياغة ال شر بموضوع الصياغة ال

دد لقواعد عمله   ام النظام الداخ ا ا من خلال أح ز ذلك وا ة،  و ي شار شر أرائه الاس حيث  من عدم 

لاسي  ، ة  ضرور ا  يرا ال  التعديلات  جميع  رأيه  ضمن  الدولة  مجلس  ح  و  يق للدستور  النص  مطابقة  ما: 

امه   ا و  النص  ،صياغة  المفعول  ة  السار عية  شر ال النصوص  و  ا  عل المصادق  الدولية  الاتفاقيات 

ات المستعملة فيه   .   والمصط

عات    و عليه فقد أو المشرع           شر زائري ع غرار عدة  عية ضمن  ا شر عناية خاصة لموضوع الصياغة ال

سن   له  إجراءات  الممنوحة  الاختصاصات  إطار  ل   العملية  ن   فاعل عدة  بإشراك   ، عية  شر ال القواعد 

لازلت   العملية  ذه  أن  إلا  ع  شر ال ع جودة  حفاظا  و  الممارسات  تحقيقا لأفضل  املية  ت قة  طر و  ، ا  دستور

ات ع غرار  ا عديد الصعو   : ع

اليف المالية للمشروع  - ا الت ي بأمور أخرى  مقدم تمام الوزارات المعنية بضبط المشروع المبد و الغاية عدم ا

ذا المشروع. ا جراء تب  داف ال تصبو ال     أو الأ

ساعد  عملية صياغة النصوص القانونية-  ستخدم و  ، و ال    إضافة إ عدم وجود نماذج تطبيقية عملية 

ي  عت ل العمل التحض س و ما من شأنه أن  ن ، و ع القوان  الإطار العام الذي ع أساسه يتم إعداد مشار

لمان .   .قبل عرض المشروع ع ال

لس الدستوريعدم    - ادات ا عية باج شر ام أعضاء السلطة ال الصادرة سابقا و المتعلقة خاصة بضبط    ال

ضرورة إضف القانونية ،و  ن  الصياغة  التناسق ب العادية  اء  القانونية  النصوص  ة و  الدستور ال ما    النصوص 

ل مرة   المبادئ   التأكيد ع نفس  الدولة ،  فتأت  ة الصادرة عن مجلس  شار شر الآراء الاس   إضافة إ عدم 

لمان  ا ع ال ن ال تحال عليه قبل عرض ع القوان  .   بصدد المشار
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ــــة,  22. (1989 - 01رأي رقـــــم  .1 ليـ ــــس 1989جو ــــداخ للمجلـ ة قـــــانون يتضـــــمن النظـــــام الـ ــــتور ). و المتعلـــــق بدسـ

لس الشع الوط .  الشع الوط ، و الذي صادق عليه ا

يـة (الإصـدار  .2 م الوسيط  اللغة العر لـد 02الم يئـة العامـة لشـؤون المطـ1972). (01، ا رة: ال ع ). القـا ا

ية.   الأم

ـــــــم  .3 ــــك : الــــــــرأي رقـ ــ ـ ــــال ذلـ ــ ــايو,  19. (06و مثــ ــ ــ ــــق 1998مــ ــ ـ ــــوي المتعلـ ــ ــانون العضــ ــ ــ ــة القــ ــ ــ ـ ــــة مطابقـ ــ ). المتعلــــــــق بمراقبــ

  باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله للدستور.

ا.2001يوليو,  25مقرر. ( .4 ام حدد م ومة و ل الامانة العامة ل يا   ). يضبط 

ـــــو,  06. (11-02رأي رقـــــم  .5 ــــانون ). 2011يوليـ ـ ــــوي المعـــــدل و المــــــتمم للقـ ـــانون العضــ ـــــة مطابقــــــة القــ ــــق بمراقبـ يتعلـ

ــــ :  01-98العضــــوي رقــــم  و المتعلــــق باختصاصــــات مجلــــس الدولــــة و تنظيمــــه و  1998مــــايو ســــنة  30المــــؤرخ 

  عمله للدستور .

علــــق بمراقبــــة مطابقــــة القــــانون العضــــوي المتعلــــق بــــالأحزاب السياســــي2012ينــــاير,  08. (12-01رأي رقــــم  .6 ة ). 

  للدستور.

ــــوي رقـــــم  .7 ــــس الأمـــــة ، 2016أوت,  25. (12-16القـــــانون العضـ ــــع الـــــوط و مجلـ لـــــس الشـ ). يحـــــدد تنظـــــيم ا

دة الرسمية عدد  ر ومة. ا ن ا ما و ب ما و كذا العلاقة الوظيفية بي   .50وعمل

ــــــق ل: 17-02رأي رقـــــــم  .8 ـــــداخ2017يوليـــــــو,  25. (الموافـ ـ ــــــة النظـــــــام الـ ــــــة مطابقـ ــــــق بمراقبـ لـــــــس الأمـــــــة  ). يتعلـ

  للدستور.

عــدل و يــتمم القــانون العضــوي رقــم 2018مــارس,  04. ( 02-98القــانون العضــوي رقــم  .9 ــ :  01 -98).  المــؤرخ 

ـدة الرسـمية  1998سنة  1419صفر عام    04 ر والمتعلق باختصاصات بمجلس الدولة و تنظيمـه و عملـه. ا

  .15عدد 

لـس الدو  .10 شـاري  مـن القـانون العضــوي  41-35و  14المـواد  -لـة بموجـب : حيـث تـم تنظـيم الاختصـاص الاس

المتعلــــق باختصاصــــات مجلــــس الدولــــة و تنظيمــــه و عملــــه  01-98). المعــــدل و المــــتمم للقــــانون 2019. ( 98-02

لس الدولة لسنة  135 -122و المواد  -السابق ذكره ،   .2019من النظام الداخ 

تم  19نظام مم  :   .11 تم 27. (2019سـ ـدة 2019, سـ ر لـس الدولـة. ا ). المتضـمن النظـام الـداخ 

  .66الرسمية عدد 

ــ رقــم  .12 ,  30. (المــؤرخ 442-20المرســوم الرئا ســم ). يتعلــق بإصــدار التعــديل الدســتوري ، المصــادق 2020د

دة الرسمية عدد 2020عليه  استفتاء أول نوفم سنة  ر   .82. ا

  . 190). المادة 2020. (2020التعديل الدستوري لسنة  .13

ـــ  .14 ـ ـــانفي,  25. ( 07-20مرســـوم رئا ـــيما المــــواد: 2020جـ ا ولا سـ ـــيم ـــة وتنضـ ور م س ا ـــلاحيات رئــــ ). يحـــدد صـ

دة الرسمية.05(8,7,5 ر   ). ا

15.   , تم ي. (س زائري. 2020أحسن غر ا  القانون ا ت عل ن و التصو لمان  إعداد القوان ). مبدأ سيادة ال

امس)، مجلة الباحث الأ   .169ادي  العلوم القانونية و السياسية( العدد ا

. 2016-2015أحمـــد حـــاكم. ( .16 عية ، دراســـة مقارنـــة. مـــذكرة ماجســـت شـــر ـــ العمليـــة ال ). دور مجلـــس الدولـــة 

زائر: جامعة تلمسان.   ا
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ــانفي,  .17 ـــق شــــعيب. (جـ ر زواقــــري، و محمـــد توفيـ ــا لـــس 2016الطـ ة  شــــار ـــة الاس زائــــري. ). الوظيفـ ـــة ا الدولـ

امس)، صفحة  قوق و العلوم السياسية(العدد ا   .43مجلة ا

س. ( .18 ، 2006أمينة را زائر. مذكرة ماجسـت لمان  ا ة ال لس الدستوري  مواج . 128). مدى فعالية ا

  ، قالمة.1945ماي  08جامعة 

. (جــــانفي,  .19 ــــ ــــ غر ن، و ع ــــ حســــ ي للاما2016بطي زائــــر. مجلــــة ). المركــــز القــــانو ــــ ا ومــــة  نــــة العامــــة ل

  .64)، صفحة 03الدراسات القانونية والسياسية(

ــــن محمـــــود. ( .20 ـــــد بـ لـــــس الدســـــتوري 2020بوز ـــــادات ا ــ ضـــــوء اج ـــ عية  ــــر شـ ــــول الصـــــياغة ال ام أصـ ــ ــ ـ ). اح

لد  زائري. دفاتر السياسة و القانون، ا   .36)، صفحة 02(العدد 12ا

وت: الـدار ). المد1993توفيق حسن فرج. ( .21 ـ ـة العامـة للقـانون. ب خل للعلوم القانونية ، القسـم الأول ، النظر

امعية.   ا

ــــوم  .22 ــة العلـ زائــــري. مجلــ ع ا ـــر شـ ــ ال ــ ــة  ــة الدائمــ لمانيــ ــــان ال ـ ي ل خ). النضــــام القــــانو ـــال. (بــــلا تــــار ــ كمـ ــ دبيل

سانية(العدد    .233)، صفحة 11الاجتماعية والا

ة.). 1999سم عبد السيد تناغو. ( .23 شأة المعارف المصر ة: م ة العامة للقانون. الإسكندر   النظر

24.  , ســـم ي. (د ـــا ينة  ي. حوليـــات 2017صـــ لمـــا ـــ ترشـــيد الأداء ال ي  تمـــع المـــد لمانيـــة و ا ـــان ال ). دور ال

سانية(عدد    .92)، صفحة  22جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية و الإ

25. ) . ــ ـ ـــ مو ع2003ع شـــر ات المقارنـــة و الـــدروس المســـتفادة. ورشـــة ). العمليـــة ال ـــ يـــة ، ا ــ الـــدول العر ـ ية 

ية،  لمانات العر عية لل شر ر نموذج الصياغة ال وت.12عمل حول تطو   . ب

ن. (مايو,   .26 ي. مجلة 2017ليث كمال نصراو ا  الإصلاح القانو يدة و أثر عية ا شر ). متطلبات الصياغة ال

ية ال و   .396، 05عالمية، لية القانون ال

ـــــانفي  .27 ي. (جـ ــــــا لمانيــــــة2016محمــــــد ال ـــــان ال ـ ــــــ مصــــــر ,ال ـــــة  لمانيـ ــــان ال ــ الية ال ــــة  ). اشــــــ ــــاي الدوليــ المعــ

وكمة  ن ل اء الدولي اليات العمل  السياق المصري. مصر: منتدى البدائل للدراسات ومؤسسة الشر واش

شر.   لل

ة. ( .28 عية. مصر: دار الكتاب القانونية.). أصول 2004محمود محمد ص شر   الصياغة ال

م بلبكري، و مصطفى بـن جلـول. ( .29 . مجلـة الفكـر 2020مر شـر ـ العمـل ال لـس الدسـتوري  مة ا ). مسـا

ي)، صفحة  ع(العدد الثا لد الرا ، ا ي و السيا   .298القانو

لــس الدولــة 2016(ناســيمة بوســتة.  .30 ة  شــار ة الوظيفــة الاس لــة النقديــة للقــانون و  ). صــور زائــر. ا ــ ا

  .392)، صفحة 02( عدد 11العلوم السياسية، مجلد 

ي و المـأمول. مجلـة الدراســات  2019نـوال معـزوزي. ( .31 ن الإطــار القـانو لـس الدولـة بـ ة  شــار ). الوظيفـة الاس

لد  قوقية، ا   .317)، صفحة  02(عدد  06ا

ــاري. ( .32 ــ بوخــ ــ ــه قــــدمت ضــــمن فعاليــــات اليــــوم ). ال2009فيفــــري,  15يح عديلــ ــانون او  ـــروع قــ يــــات اعــــداد مشـ

زائر. زائر، ا ة. ا   الدرا المنظم من طرف مركز البحوث القانونية والادار

سـم  .33 . (د شـ اليات تطبيـق المـادة 2004يلس شاوش  عوا القـانون. الملتقـى الـوط حـول إشـ مـن  120). صـا

زائر، (صفحة ، وزارة العلاقات مع ال 1996دستور    ).09لمان ا
  


